كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الماتن (يحفظه الله) القائل بالوسطية بين رأي الشيخ ورأي المشهور، وقلنا إن خلاصة رأي الماتن كالتالي:

أن أدلة الأصول لا قصور فيها، شاملة لطرفي العلم الإجمالي وكذلك العلم الإجمالي لا إشكال في منجزيته لطرفيه أو لأطرافه، لكن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول، ولا يقال بأن الأصول قاصرة عن شمولها لمورد العلم الإجمالي، بل يقال بالمانعية، نعم واستشهد على ذلك بخلو بعض النصوص الواردة في الاستصحاب والبراءة وقاعدة الفراغ من ذكر كلمة اليقين، يعني واردة من دون ذكر لكلمة، فامضه فقط، وهذا دليل برأي الماتن أو قرينة كافية وافية على ماذا؟ على جريان الأصول لطرفي العلم الإجمالي، وحينئذٍ في مورد العلم الإجمالي يقال باقتضاء العلم لمنجزية طرفيه، ويقال أيضاً بجريان الأصول المؤمنة، عجيب، هذا تناقض، يقول: لا، نحن ننظر لكل مورد بحسب ما يستحقه، بعض الموارد لأهميتها يتعين القول بمنجزية العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول المرخصة، وبعض الموارد بالعكس، أي يقال بجريان الأصول المرخصة ولا مانع من ذلك، خصوصاً على رأي الشهيد الذي مر عليكم في الحلقات، يعني باعتبار انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري من ناحية، وأهمية الأغراض الترخيصية من الغرض الإلزامية من ناحية أخرى، فلا مانع من القول بجريان الأصول المرخصة، وبعبارة أخرى: يكون المقام من مصاديق التزاحم، يعني نقول بتقديم أحد الدليلين لأهميته، أعطينا أكثر من مثال فيما تقدم...

...

نعطي مثالين الآن، قلنا: نفس الشيخ (رحمه الله) أجرى الأصول المرخصة، أصلين ترخيصين فيما لو توضأ أو اغتسل بماء علم ماذا؟ بأنه نجس بالبول، أحد الإنائين نجس بالبول، ماذا قال؟ قال: يستصحب الحدث وطهارة الأعضاء من الخبث، مع أنه يعلم إجمالاً إما بارتفاع الحدث وإما بنجاسة أعضائه، ما مر علينا هذا المثال؟ هذا مثال، فإذاً نحن ما نقدر نقول دائماً وأبداً، والمشهور قلنا نقضوا على الشيخ، قالوا له: أنت أيضاً قلت، فمعناه أن الأصول المرخصة تجري، في بعض الموارد، لا، أنا عندي علم إجمالي مثلاً قلنا، وأعلم بعد أيضاً ماذا؟ أن كلاً من الطرفين في السابق كان نجساً، ثم علمت بأن أحد الطرفين قد طهر، هنا قلنا العلم الإجمالي ماذا؟ منجز، ولانستطيع أن نجري الأصول المرخصة، مر علينا كلا المثالين، فلذلك يقول الماتن: الصحيح هو هذه الوسطية، يعني نقول مرة بتقديم العلم الإجمالي على الأصول المرخصة، وأخرى نقول تجري الأصول المرخصة ولا ينجز العلم الإجمالي طرفيه...

....

يمكن الذي في ذهنك شيء ثاني تريد تقوله، يمكن في ذهنك شيء ثاني تريد تقول كالتالي، تقول: خلنا ننقح مورد البحث، المانع هو في عالم الثبوت عقلاً أو في عالم الإثبات، حتى نناقش فيه، كذا يعني قصدك، نحن نقول هنا تداخل بين العالمين، لأنه إذا كانت هناك استحالة ثبوتية، فما يمكن يصير ترخيص إثباتي، ما يمكن...

....

اسمعني كيف؟ فيه تبعية، يعني ما حكم به العقل حكم به الشارع هنا، ولذلك نقول، يعني نحن نتعقل في الحقيقة أنه لا، تابع للتزاحم مثل ما قال الماتن، هذا رأي الماتن عموماً ليس غير قابل للمناقشة، قابل للمناقشة، كما قلنا في الأمس الماضي، بس كذا يعني، إذا كان قصدك كذا إشكالك يعني في محله، له وجاهة، لكن حله بهذا البيان، نعم...

طيب، الماتن يقول: نعم،

درسنا الجديد من هنا يبدأ...يقول نحن كم أشكلنا على كلام الشيخ الأعظم، لكن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يبدو أنه كان لديه إلتفات إلى هذا الإشكال، يعني هو صحيح قال: إنه توجد مناقشة بين العلم الإجمالي والأصول المرخصة، عرفنا؟ فما نقدر نجري الأصول المرخصة ولابد أن نقول بقصورها، هذا قاله، عرفنا، الشيخ، بس أنه أيضاً أشأر في بعض المباحث الأصولية، شوفوا إيش قال الشيخ (يرحمه الله)، قال هكذا... في مبحث أين؟ الشبهة الوجوبية، يعني في مبحث الشبهة التحريمية كأنه فرغ عن ماذا؟ عن القصور، ولكن لما جاء أو لما بحث في الشبهة الوجوبية، ترى المقامان من وادٍ واحد، هنا، لأنه كما قلنا لأن المسألة عقلية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لايجوز واحد، وقلنا بعد أيضاً أوردنا إشكال لا يجوز التخصيص بحكم العقل، بس شوفوا إش قال الشيخ في الشبهة الوجوبية، طيب... 
في الشبه الوجوبية واحد قال: يمتنع إجراء الأصول المرخصة كامتناع إجراء الأصول المرخصة في الشبهة التحريمة، ثم قال: أو لابد أن نتبنى أحد رأيين، أن نقول بواحد من احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن الروايات الدالة على الترخيص في الأطراف لا تشمل موارد العلم الإجمالي، ممكن نقول، كيف يمكن وأنت قايل هناك ما يمكن، قايل قاصرة....

نجيب الآن نشوف، فقال يمكن أن نقول إن هذه الروايات ما تجري في المقام لقصورها، أو ماذا نقول؟ نقول لا، أيضاً تجري، هذه الروايات تجري، القول بأنها لاتجري لوجود التناقض والتضاد بين الصدر والعجز كما أوضحناه فيما تقدم، والقول بأنها تجري ايش يبتني عليه؟ على عمومها وشمولها وإطلاقها لموارد وجود علم إجمالي، بمعنى آخر أو بتعبير حديث، يعني لانحفاظ موضوع جريان الأصل المرخص وهو وجود الشك، فنحن إما أن نقول بهذا أو نقول بذاك، هذا أين ذكره قلنا؟ مبحث الشبهة الوجوبية، لاحظوا بعد ماذا قال، قال: ولا يتوهمن أحد، قد واحد إذا قال: موضوع الأصول المرخصة يجري، يعني كأنك قلت بالتناقض من ناحية ونفيت التناقض من ناحية، وهذا وقوع في التناقض...

القول بوجود تناقض بين العلم الإجمالي والأصول المرخصة وعدمه هذا تناقض، معاي، يقول: لا، في هذا المورد ترى يمكن أن نقول، شوف، لما نأتي إلى الروايات، انظر إلى الروايات القائلة هكذا في البراءة: ما رفع الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، الشيء الذي مرفوع ما تعلم به أنت، فهو موضوع عنك، ترى يقول هذا الكلام ما معناه في الرواية؟ يعني إذا ما عندك علم تفصيلي به، فيسوغ لك أن تجري الأصل المرخص عنه، ومعنى ذلك أنك لا تتمسك بالروايات التي فيها تناقض بين الصدر والذيل، تعال إلى بعض الروايات التي تقول بوضع المسؤولية عنك وتخلص من إشكال التضاد أو التناقض في البين، لماذا لا نقول بهذا؟ عرفنا كلام الآن كلام الشيخ ماذا يقول؟ يعني كلام الشيخ في الشبهة الوجوبية يشبه كلام الماتن في الشبهة التحريمية، وكلام الشيخ في الشبهة الوجوبية يقول التناقض من ناحية وارد، لكن يمكن أن ندفع هذا التناقض بوجود روايات ما فيها تضاد أو تناقض بين الصدر والذيل، كما أور هو الماتن في الشبهة التحريمية، المحكم، وجود روايات ما فيها تناقض، وبذلك نرفع إشكال التناقض، إلى هنا واضح كلام الشيخ؟ نعم...

انتبهوا، الماتن بعد مو بس الشيخ، السيد الحكيم الجد في ماذا؟ في حقائق الأصول الذي هو تعليقه على الكفاية، في تعليقته على الكفاية ارتأى، ماذا ارتأى؟ نفس مذهب الشيخ، قال كلام الشيخ سديد، فيه سداد، كيف سداد؟ يعني ما فيه تناقض، ممكن أن نقول بأن الأصول المرخصة في الشبهة الوجوبية جارية من ناحية ويمكن أن نقول إن العلم الإجمالي هو المنجز والأصول قاصرة، يعني يمكن أن نتبنى أحد الرأيين، يعني إما أن نصير إلى هذا وإما أن نصير إلى هذا، وهذا معناه أنه ليس فيه تناقض، ثم إن الماتن قال: إن كلام هذين العلمين...

جده، نعم الحقائقي، والشيخ الأعظم، له مؤيد، ما هو المؤيد؟ وهو ما اتفق عليه الأصوليون من وجود علم إجمالي مع جريان الأصول المرخصة، المثال الذي أوردناه أول البحث، والذي جبناه من أول ما دخلنا في المقام، الذي توضأ بمائع مردد بين البول و، أو النجس بالبول خلنا نقول أحرى، والماء، لأن البول يعرف من البداية، المتنجس بالبول...

....

المتنجس نعم، لو قلت بول، بعيد الإنسان يتوضأ بول وماء، واضح، فنحن نقول متنجس بالبول يصير أسهل يعني مقبول...

...

ما فيه فرق، لكن حتى يصير قريب المثال...

فنحن ماذا نقول الآن؟ قال: إذا توضأ أو اغتسل نحكم ببقاء الحدث من ناحية وطهارة الأعضاء من الخبث من ناحية أخرى، مع وجود علم إجمالي، فكيف لم نقل إن هذا العلم الإجمالي منجز؟ واضح، فهذا دليل على أن ما ذهب إليه السيد الحكيم في الحقائق والشيخ الأعظم في محله.

قد واحد يقول هناك فرق بين المقامين، كما قال الشيخ، يعني واضح الشبهة الوجوبية جل الأصوليين ماذا قالوا؟ قالوا: إن منجزية العلم في أطراف الشبهة الوجوبية على نحو الاقتضاء، بينما في الشبهة التحريمية العكس، جل الأصوليين لم يقولوا بالاقتضاء وإنما قالوا بالعلية، بل ذهب ماذا؟ المحقق النائيني إلى كلام، ماذا قال؟ قال مستحيل الترخيص في المقام، لماذا؟ لأنه يقبح من لدن الشارع أن يرخص، لأن ترخيص في المعصية، ولا يصدر من الحكيم، الحكيم يقول أضع حكماً إلزامياً لي من ناحية، وأرخص فيه من ناحية، هذا من المحال يقول النائيني (رحمه الله)...

...

نعم طبعاً، على كل، إن قبلنا بأنه يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، خصوصاً لهذه الحيثية انتبهوا، التي مرت عليكم، وهو أن احتمال التناقض مثل العلم بالوقوع في التناقض، يعني العقل ما يسوغ، يقول ما يخالف أن نحن قد نقع في التناقض في بعض الأحيان، عرفنا، لابد أن ينفي العقل بنحو مطلق، يقول: لا، إذا كان فيه قبح على حد تعبير النائيني واستحالة، ما يمكن يصدر حتى بنحو الموجبة الجزئية من المولى، فإذا التفتنا إلى هذا، هذا الذي قلنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، فما يصير هناك فرق بين الشبهتين الوجوبية والتحريمية، كلاهما من وادٍ واحد، هذه الإجابة على الذي في ذهنك...

....

لا، الآن أوردنا الاقتضاء، ماذا قلنا؟ قلنا طرد هذا الاقتضاء بأن احتمال الوقوع في التناقض كـ...

....

ما معنى لما نقول فيه مقتضي؟ يعني في بعض الأحيان ينجز، في بعض الأحيان يوجد له المانع، هذا الذي يقولون، وبعض الأحيان ما يوجد له المانع، يعني ليس دائماً هو علة تامة...

....

ولذلك هم لماذا أشكلوا على الشيخ الأعظم؟ أشكلوا عليه أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، ما يصير حتى في بعض الموارد، حتى احتمال التناقض محال بحكم العقل، يعني ما نجوز، ما نقول إنه في بعض الموارد، إن قبلنا هذا، أو نقول فعلاً يوجد فارق، والشيخ معه الحق، لوجود فارق جوهري بين المقامين...

أو للتعليق لكم هنا....

....

أشرح لك بعد ما نخلص، لماذا يصيرون من جنس واحد، في هذا المقام بالذات لماذا يصيرون من جنس واحد، يعني ليش العقل يحكم بأن نتيجتهما واحدة في المقام؟ ليش، بعد ما نخلص....

وقد أشار...إلى هنا وصلنا صح؟ إلى الإشارة...
إلى ذلك شيخنا الأعظم، أين؟ في مبحث الشبهة الوجوبية المحصورة، فإنه بعد أن أشار لنظير ما تقدم منه في الشبهة التحريمية، ماذا قال في الشبهة التحريمية؟ قال: ما تجري الأصول المرخصة، قاصرة، الذي قلنا قصور، في وجه امتناع الرجوع للاصول قال: (فلابد....

وإلا لا معنى لكلمة لابد، لأنه لابد أن نحن بعد نحكم بالقصور صح؟...

(فلابد إما من الحكم بعدم جريان الاخبار الدالة على الإطلاق في جريان الأصول المرخصة والعموم، وتشمل حتى موارد العلم الإجمالي، نعم إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار، يعني فيه تخصيص، في مثل المقام مما علم وجوب الشيء إجمالا وإما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين وجوبه، يعني لها إطلاق، لها عموم، ودلالة هذا الواحد بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد، لأن نحن عندنا نتمسك بحديث ما رفع الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فيصير ماذا؟ هذا غير موضوع عنهم، غير موضوع عنهم يعني ماذا؟ بسبب وجود علم إجمالي، وكونه محمولاً عليهم، يؤاخذون به ويلزمون به، بهذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي دليل علمي، - بضميمة حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية – لأن أنا تركي للطرفين من أجل ماذا؟ من أجل أن أحرز، وإتياني بالطرفين أيضاً من أجل أن أحرز، إذا علمت بأن أحد الطرفين واجب، يجب علي أن آتي بكلا الطرفين حتى أحرز أنني حققت الواجب، كما أنه إذا علمت أن أحد الطرفين حرام، أدع كلا الطرفين حتى أحرز أني تركت الحرام، فالشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية إنما آتي بالعدل أو أترك من باب المقدمة لتحقق الامتثال المطلوب به أنا....

بوجوب المقدمة العلمية على وجوب الإتيان بكل من الخصوصيتين، فالعلم بوجوب كل منهما لنفسه، أنا ما أعلم، صح لما أنظر إلى كل طرف على حدة، أنا لا أعلم به تفصيلاً، لكن أعلم أنه لعله هو المطلوب كذا، وإن كان محجوباً عنا، إلا أن العلم بوجوبه من باب المقدمية، أنا لابد أن آتي به لأن أنا واحد من هذين الطرفين أنا مطلوب به، فآتي بكل منهما مقدمة لإحراز الامتثال، هكذا بعد....

وهذا الوجوب الغيري، يعني نقول ماذا؟ الوجوب الغيري منجز بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا قصور فيه عن منجزية الوجوب الغيري، ماذا فيها ما فيه مانع....

ولا منافاة بين عدم وجوب الشيء ظاهرا لذاته، هو لما ننظر إلى كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، حتماً نقول صحيح محفوظ فيه ماذا؟ موضوع الأصل، لأني أنا أشك فيه، لكن لما أنظر إلى العلم الإجمالي، أقول نعم ينجزه من باب المقدمية، واضح، فتوارد عليه، يعني على كل طرف كلا الدليلين، هذا معناه، ولم يتنافيا، ماصار أحدهما يتنافى مع الآخر، لأن موضوع الأصل ماذا يقول؟ مشكوك، صح مشكوك، وموضوع العلم الإجمالي يقول إيت به من باب المقدمة، فما تنافيا، ولا منافاة بين عدم وجوب الشيء ظاهراً لذاته، الذي هو مورد الأصل، ووجوب هذا الطرف ظاهرا من باب المقدمة، كما لا تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا وثبوت الوجوب الغيري كذلك)، يعني هو بحد ذاته نفسياً لم يجب الطرف، لكن قلنا ماذا؟ يجب غيرياً لإحراز الواجب، بس الشيخ؟ يقول: لا، حتى غير الشيخ....

وقد أشار إلى ذلك سيدنا الاعظم في أول الكلام في الدوران بين المتباينين من حقائقه، يعني نفى وجود التناقض وقال لا مانع من القول بجريان الأصول من ناحية، ومنجزية العلم الإجمالي من ناحية أخرى، وعندنا مثال الذي أوردناه، وقد أورده جل الأصوليين للإشكال به على الشيخ الأعظم، ما هو المثال؟

ويشهد لما ذكرنا من تحقق موضوع الاصل ذاتا في أطراف العلم الاجمالي، يعني أن أدلة الأصول لا قصور فيها، تجري في أطراف العلم الإجمالي صح؟  ما هو المفروغ عنه بين الأصوليين من إمكان التفكيك في الاصول بين الامور المتلازمة، يعني يوجد علم إجمالي لكني أغض الطرف عنه، أقول بعدم منجزيته، كيف؟ فمن توضأ أو اغتسل بمايع مردد بين البول والماء، يستصحب الحدث ويستصحب أيضاً طهارة الاعضاء من الخبث، لأنه أيضاً أعضاؤه كانت طاهرة في السابق قبل أن يتوضأ، فهو بهذا المائع الذي اغتسل به، لم يرفع عنه الحدث، إن اغتسل، يعني كان على جنابة، باقي على جنابته، أو توضأ، باقي على حدثه، يعني ما صار على طهارة يقدر يصلي، وأيضاً يداه طاهرتان من البول، ما يقول والله أنا تنجستا، يقدر؟ ما يقدر، لماذا؟ لاستصحاب الطهارة السابقة ليديه، ولاستصحاب الجنابة السابقة، مع أن جريان الاستصحابين يخالف العلم الإجمالي بأنه إما ارتفع الحدث وإما تنجست أعضاءه....

يستصحب الحدث وطهارة الأعضاء من الخبث، مع العلم إجمالا بانتقاض إحدى الحالتين، يعني هو إما ارتفع حدثه أو أنه استعمل الماء النجس بالبول وصار من هذا تنجست أعضاؤه، واحد قلنا يدور الماء بين حالتين، وذلك يستلزم لعدم حجية العلم الإجمالي في المقام، علم إجمالي لكنه ما نجز طرفيه، وهذا نقض على الشيخ الأعظم الذي يقول ما يمكن أن تجري الأصول المرخصة مع وجود علم إجمالي، شفنا أجرينا الأصلين مرخصين، وقد قبل الأصوليون ذلك، وما يصير الباء في مورد تجر وفي مورد ثاني لا تجر...

قال له: ما فعل أخوك بحماره؟ قال: باعهُ، قال: لا تقول باعهُ، باعِه، على كل قال ما يصير هنا باء موجودة.....خذوها طرفة...

بانتقاض إحدى الحالتين، وهو مستلزم لعدم مانعية العلم الإجمالي من شمول الاصل للاطراف ذاتا، وليس عدم جريان الاصل إلا لمحذور المخالفة العملية، نحن قلنا لماذا لا تجري الأصول؟ لأننا لو أجرينا الأصول وقعنا في التناقض والتضاد، ولا يمكن، هنا أجرينا الأصلين العمليين، مع وجود تناقض، رفعنا اليد عن هذا التناقض، فلاحظ.

فيه طبعاً تتمة للبحث، بس يحتاج قليلاً كلام، نرجئ هذه التتمة إلى الغد إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

